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I. المقدمة
إنّ أركان الدّولة في الإسلام لا تختلف عن أيّ نظام دستوري عرَفَه التاريخ البشري, في أي مكان من العالَم قديمًا أو حديثًا؛ وذلك لأن مفهوم "الدولة" باختصار هو: عبارة عن جماعة مستقلّة من الأفراد، يعيشون بصفة مستمرّة أو مستقرّة على أرضٍ معيّنة، بينهم طبقة حاكمة وأخرى محكومة.
II. موضوع المقالة
مكانة أولي الأمر في الإسلام:
أولو الأمر لهم مكانة عالية ومنزلة رفيعة، منَحهم الشارع إياها ليتناسب قَدْرهم مع علوِّ وظيفتهم ورفيع مَنْصبهم وعظم مسئولياتهم؛ فإنّ مَنصبهم -مَنصب الإمامة- إنما وُضع ليكون خَلَفًا للنّبوّة في حراسة الدِّين وسياسة الدنيا. وإنّ وضْع الشارع ولاة الأمر في هذه المكانة الشريفة, والرتبة العالية هو عين الحِكمة التي يرعاها في سائر تصرفاته، وعين المصلحة التي يتشوّف إلى تحقيقها؛ فإنّ الناس لا يسوسهم إلا قوّة الإمام وحزْمه. فلو لم يُعْطِه الشارع ما يناسب طبيعة عمَلِه من فرْض احترامه وتقديره ونحو ذلك؛ لامْتَهنه الناس ولم ينقادوا إليه، ومن ثَمّ يحلّ البلاء، وتعمّ الفوضى، وتفوت المصالح، فتفسد الدنيا ويضيع الدِّين.
وممّا يدلّ على رفيع منزلة أولي الأمر في الشرع المطهّر -لا سيما إذا عدلوا:
1. أن الله قرَن طاعته ( وطاعة رسولِه ( بطاعتهم، كما في آية الأمراء؛ قال تعالى: {ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [النساء: 59].
2. أن الله يدْفع به القويّ عن الضعيف، والظالم عن المظلوم؛ فلولا الله ثم السلطان ما استتبّ الأمن، ولضاعت الحقوق. ويدل على ذلك قوله (: ((السلطان ظلُّ الله في الأرض, فمَن أكرَمه أكْرَمه الله، ومَن أهانَه أهانَه الله)).

3. الإجماع المنعقد من الأمّة على: أنّ الناس لا يستقيم لهم أمر من أمور دِينهم ولا دنياهم إلا بالإمامة؛ فلولا الله ثم الإمامة لضاع الدِّين وفسدت الدنيا.
والسلطان يكون أعظم الناس أجرًا إذا عدل, كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله (: ((إنّ المُقسطين عند الله تعالى على منابر من نور، على يمين الرحمن؛ وكِلْتا يديْه يمين؛ الذين يَعدلون في حُكمِهم وأهلهم وما وُلّوا)).
وكذلك حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (: ((سبعة يُظلّهم الله في ظلِّه يوم لا ظلّ إلا ظلُّه: الإمام العادل...)) إلى آخر الحديث.
والمراد بالإمام العادل -كما يقول ابن حجر- صاحب الولاية العظمى, ويلتحق به كلّ مَن وَلِي شيئًا من أمور المسلمين فعدل فيه؛ ويؤيِّده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو يرْفعه: ((إنّ المقسطين عند الله على منابر من نور...)) إلى آخر الحديث.
وجوب الإمامة:
يجب نصْب إمام يقوم بحراسة الدِّين، وسياسة أمور المسلمين، وكفّ أيدي المُعتدين، وإنصاف المظلومين من الظالمين، ويأخذ الحقوق من مواقعها، ويضَعها جمعًا وصرفًا في مواضعها؛ فإنّ بذلك صلاح البلاد، وأمْن العباد، وقطع موادّ الفساد؛ لأنّ الخَلْق لا تصلح أحوالهم إلا بسلطان يقوم بسياستهم، ويتجرّد لحراستهم. وكذلك قال بعض الحكماء: "جوْر السلطان أربعين سَنة خيْر من رعيّة مهمَلة سنة واحدة", وقال الماوردي: "فالإمامة موضوعة لخلافة النّبوّة في حراسة الدين وسياسة الدنيا, وعقْدها لِمن يقوم بها في الأمّة واجب بالإجماع".
وهذه الإمامة فرضٌ على الكفاية، يخاطَب بها طائفتان من الناس:
أحدهما: أهل الاجتهاد، حتى يختاروا. 
والثانية: من يوجد فيه شرائط الإمامة، حتى ينتصب أحدُهم للإمامة.
قال الإمام النووي: "لا بد للأمّة من إمام يقيم الدين، وينصر السنة، وينتصف للمظلومين، ويستوفي الحقوق، ويضعها مواضعها. وتولّي الإمامة فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح إلا واحدًا تعيّن عليه، ولزمه طلبُها إن لم يبتدئوه –أي: إن لم يُطالبوه بها، أو يختاروه لها".
ألقاب الإمام:
يُلقّب رئيس الدولة الإسلامية بعدّة ألقاب، ولا مشاحّة في هذه الألقاب إذا كان صاحبها مؤديًا للواجبات المنوطة به, ومن هذه الألقاب:

- "الخليفة"؛ لكونه يخلُف النبي ( في أمّته، ولقوله تعالى: {ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ} [ص: 26].
- "وليّ الأمْر"؛ لقوله تعالى: {ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [النساء: 59].

- "الإمام"؛ لحديث: ((مَن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يدِه وثمرة قلبه، فلْيُطعْه إن استطاع؛ فإن جاء آخَر يُنازعه فاضربوا عُنق الآخَر)). 
- "أمير المؤمنين" -وإن كان فاسقًا- لقِيامه بأمر المؤمنين وطاعتهم له, وأوّل مَن نودي بذلك: عمر بن الخطاب >.
وينبغي أن لا يقال له: "خليفة الله"؛ لأنه إنما يستخلف من يغيب أو يموت، والله لا يغيب أو يموت.
كما يَحرم أن يقال له ولغيره من الخلْق: "شاهٍ شاه"؛ لأنّ معناها: ملِك الملوك؛ ولا يوصف بذلك غير الله (.
وألقاب الحاكم المسلم الرئيسية, من الوجهة التاريخية ثلاثة:
1. خليفة: 
وهو أكثر الألقاب ذيوعًا.
و"الخليفة" بالمعنى اللغوي العام هو: الذي يَحلّ مكان غيره، أو ينوب عنه، يقال: "خلَف فلانٌ فلانًا" أي: قام مقامه. ومنه قوله تعالى: {ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} [الأعراف: 142] ويقال: "الإنسان خليفة الله في الأرض"، والمقصود به: أنه مطالب أن يقيم ناموس الله في الكون؛ فكأن الله فوّضه في ذلك، أو أنابه عنه فيه.
وقد أطلق لفظ "الخليفة" اصطلاحًا على السلطان الأعظم أو حاكم المسلمين, وأوّل من تلقّب بهذا اللقب هو: أبو بكر الصديق >.
ونحن نلحظ الدلالة اللغوية واضحة في هذا المعنى الاصطلاحي؛ فـ"الخليفة" بهذا المعنى هو: مَن يخلف النبي ( في أمّته، أي: ينوب عنه في حفظ الدين وسياسة الدنيا به؛ ولهذا كان أبو بكر يُلقب بـ"خليفة رسول الله (".
والجدير بالملاحظة هنا: أن لقب "خليفة" كانت له دلالات إسلامية خالصة، ميّزت حامل هذا اللقب عن غيره من حملة ألقاب الحُكم الأخرى. فهذا اللقب لا يحمل من الدلالات ما يحمله مثلًا لقب "كسرى" أو "قيصر", أو "ملِك" أو "إمبراطور".
ولقب "الخليفة" قد رُوعي في وضْعه أساسًا خلافة رسول الله ( في حفظ الدِّين وسياسة الدنيا به, ومن هنا ارتبط مفهوم الخلافة بهدي النبوة، فالخليفة ليس الحاكم بأمره، المستبدّ الخاضع للهوى والغرض، بل هو الحاكم العادل، الرحيم المتواضع، الذي تحكُم تصرفاتِه شريعةُ الإسلام ومبادئه الأساسية، تلك التي جسّدها حُكم الرسول (, وهو ما رأيناه واضحًا بحق في عهد الخلافة الراشدة. ثم بدأت الخلافة تفقد خصائصها، حتى جاء وقت تحوّلت فيه إلى مُلْك عضوض، ولم يبق لها من جملة الكلمة إلا الاسم.
2. أمير المؤمنين:
لما مات أبو بكر وخلَفه عمر، أصبح عمر في الواقع "خليفةَ خليفةِ رسول الله", ولم يكن من السهل على المسلمين أن ينادوه بقولهم: "يا خليفةَ خليفةِ رسول الله". وقد كان من المحتّم أن تصبح هذه العبارة أكثر تعقيدًا بمرور الزمن وتوالي الخلفاء, فمن المتعذر أن ينادي المسلمون عثمان مثلًا بقولهم: "يا خليفةَ خليفةِ خليفةِ رسول الله"؛ ومن هنا ظهر لقب "أمير المؤمنين".
وتختلف الروايات في كيفية نشأة هذا اللقب؛ فممّا يرويه ابن خلدون أنّ أوّل من دعاه بذلك: عبد الله بن جحش، وقيل: عمرو بن العاص، وقيل: المغيرة بن شعبة.
ويروي المسعودي: أن عمر أوّل من سُمِّي بـ "أمير المؤمنين"، سمّاه عديّ بن حاتم، وقيل غيره.
بل إن هناك من الروايات ما يشير إلى أنّ عمر > كان هو الذي أوحى باستخدام هذا اللقب.
ومهما يكن من خلاف حول المناسبة التي ظهر فيها لقب "أمير المؤمنين"، فإنّ الذي لا خلاف حوله: أنّ عمر بن الخطاب كان أوّل من لُقب بذلك من الخلفاء، رغم أنّ اللقب أُطلق قبل ذلك على أحد أمراء الجيوش البارزين، وهو سعد بن أبي وقاص، أمير جيش المسلمين في القادسية. ولكن منذ أُطلق هذا اللقب على عمر، أصبح خاصًّا بالخليفة، لا ينازعه فيه غيره، وتوارثه الخلفاء مِن بَعْده.
والأمر المؤكّد على كل حال, أنّ ظهور لقب "أمير المؤمنين" لم يَقْض على استعمال اللقب الأوّل وهو "خليفة"، بل سار اللقبان جنبًا إلى جنب؛ لكن الملاحظ أنّ لقب "أمير المؤمنين" صار أكثر استعمالًا في حال النداء فقط. أمّا لقب "الخليفة" أو "الخلفاء" فيكاد لا يستعمل سواه عند الإشارة إلى حقبة تاريخية معيّنة؛ فنحن نقول: "الخلفاء" الراشدون، أو "الخلافة" الراشدة، و"الخلفاء" الأمويّون، أو "الخلافة" الأموية، وهكذا... ولا نقول: أمراء المؤمنين الراشدون، أو الأمويّون مثلًا.
3. الإمام:
وهو أكثر الألقاب الثلاثة اتّساعًا في الدلالة وتعددًا في الاستعمال, ولكلمة "إمام" معنًى لغويّ عام هو: القائد، أو الدليل، أو الهادي. وهي تُستعمل عادة في معنى: الهداية إلى الخير, ومن ذلك: قوله تعالى: {ﮭ ﮮ ﮯ} [الفرقان: 74].
وقد ارتبطت هذه الكلمة في الإسلام بوظيفة دينيّة بارزة هي: إمامة الصلاة, ولا شك أنّ هناك ارتباطًا بين هذا الاستعمال الخاص وبين المعنى اللغوي العام؛ فـ"إمام الصلاة" هو: القائد الروحي، والدليل والهادي. ولا شك أنّ "إمامة الصلاة" أمانة كبرى، لا بد أن توكل إلى مَن تتوفّر لديه خصائص النهوض بها. وحين أمر الرسول ( أبا بكر ليصلِّي بالناس في مرضه الأخير، اعتبر الكثيرون ذلك مسوِّغًا لأبي بكر أن يتقلّد ولاية أمْر المسلمين؛ إذ قال بعضُهم: "رضِيَه رسول الله ( لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟!". فلا عجب إذًا أن يتّسع مفهوم هذه الكلمة ليشمل وليّ الأمر أو خليفة المسلمين، فالخليفة إمام للمسلمين أو قائد لهم، ووظيفته ليست وظيفة دنيوية بحتة، بل لها جانبها الديني والدنيوي؛ ولهذا أُطلق على إمامة الصلاة: "الإمامة الصغرى"، وعلى ولاية أمر المسلمين: "الإمامة العظمى أو الكبرى".
فوليّ أمر المسلمين يمارس إمامة الصلاة، ولكنه فضلًا عن ذلك يمارس إدارة شئون المسلمين وحراسة الدين؛ ولهذا كانت إمامته "إمامة عظمى".
ومهما يكن الأمر، فإنّ الأمر المؤكّد أنه لم يَرِد نص صريح في القرآن أو السُّنّة يُلزم الحاكم المسلم أن يحمل لقب "خليفة"، أو "أمير المؤمنين"، أو "إمام"، أو غير ذلك من الألقاب, وإن هذا كلّه يدل على أنه لا قداسة فيما يتعلّق بهذه الألقاب, ولو كان لقبٌ ما يحمل قداسة معيّنة لمَا عدل المسلمون عنه إلى غيره.
وغنيّ عن البيان أنّ الاهتمام الأوّل في الإسلام ينصبّ على جوهر الحُكم لا لَقب الحاكم, فلا بد أولًا أن يكون الحاكم ملتزمًا بأحكام الله، مُنفِّذًا لشريعته، سائسًا للرعية في ضوء توجيهات تلك الشريعة، ثم لا يهمّ بعد ذلك أن يحمل لقب "خليفة" أو "أمير المؤمنين" أو "إمام" أو "رئيس" أو "سلطان" أو غير ذلك من الألقاب التي يتعارف عليها الناس في زمن ما، ولكن بشرط ألا يكون لهذه الألقاب دلالة لا يرضاها الإسلام، كأن يشير إلى الاستبداد والجبروت مثلًا، وذلك كلقب "كسرى"، أو "قيصر"، أو "إمبراطور" أو "شاهٍ شاه"، أو أيّ لقب يرتبط بمفهوم قد يتنافى مع اتّجاه الإسلام في الحُكم, أو في شروط اختيار الحاكم.
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